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صلاة القضاء
الجلسة 3 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
تضاد کلام المحقق الاصفهان مع کتابه الآخر

لقد عاینت للتو مقالة المحقق الاصفهان بأن المیزان هو نوعیة فهم العرف، بینما قد نص ضمن کتاب بحوث ف الأصول بأن
المعیار هو کیفیة استظهار حالات القید من نفس الدلیل لا رؤیة العرف فیجب أن نری کیف اتخذ الدلیل ذاک القید تجاه العمل فهل
هو بنحو الحال المتبدل أو بلون المقومیة، فلو أفادنا الدلیل من مجموع عباراته الظرفیة للقید لتعدّد المطلوب و لن أدمج القید مع

المقید لتجل وحدة المطلوب و أما ف إطار الش تجاه تحدید الظهور ف الوحدة أو التعدد.

و ف هذه الأثناء، علینا أن نلحظ الأصل الأول العقلائ الغالب ف أمثال هذه المجالات و الأصل ه الوحدة، إذ حینما نراقب
أغلبیة القیودات ضمن کلام الشارع نجدها من قبیل وحدة المطلوب، کما ف قیود الحج و الصلاة و الصوم، فإن الظن یلحق

الشی بالأعم الأغلب، و هذه القاعدة قد حظیت باعتناء واسع ضمن کلمات القدماء.

نعم إن أصالة حرمة التعبد بالظن مختصة بالأحام فلا نستعین من هذه القاعدة تجاه الاستنباط الحم، و لن الظن حجة تجاه
الموضوعات، إذ الظن الغالب و الاستعمالات الوفیرة للمة ما ف الموضوعات أیضاً یشل ظهوراً عقلائیاً للمخاطب لإحراز

الموضوع و المراد.

نعم لو استنر أحد هذه القاعدة مدعیاً اندراجه ضمن: إن الظن لا یغن من الحق شیئاً، فلا یمنه استظهار الظن الغالب بوحدة
المطلوب من کثرة الاستعمالات بل نعتقد أنه لا یحق له الاستصحاب عقیب زوال الوقت إطلاقاً، إذ وفقاً لمبن وحدة المطلوب قد

زال الموضوع و أما وفقاً للتعدد فلا ش أساساً فلا مجال للاستصحاب.

مقالة السید الخوئ تجاه المسألة
فهو غير جارٍ ف (میةالشبهة الح لجریان الاستصحاب ف) فرض التسليم إنه عل :من جریان الاستصحاب قائلا لقد أب

خصوص المقام (الش ف وجوب القضاء) لونه من القسم الثالث من استصحاب اللّ، و لا نقول به، فانّ شخص الوجوب
الثابت ف الوقت قد ارتفع بخروجه قطعاً، لأنّه كان محدوداً بزمان خاص عل الفرض.[1]

و نحن نرافق السید الخوئ بأن الاستصحاب الل من القسم الثالث لا یجري مطلقاً إذ إن الل حدوثُه یقین و لن حیث إنه
بحاجة إل تواجد الفرد لیحول فیه إلا أن المفترض هو أن الفرد مشوک الحدوث منذ ارتفاع الفرد المتیقّن.

ثم یتقدّم خطوة ف قبول الاستصحاب الل من القسم الثان إلا أنه مقدوح لأجل المانع، فقال: و الاستصحاب ف هذا القسم
(الثان) و إن كان جارياً ف نفسه كما ثبت ف محلّه[2] بأن يستصحب اللّ الجامع بين الفرد القصير و الفرد الطويل، إ أنّه لا
ياد يجري ف خصوص المقام (الش بین وحدة المطلوب و بین التعدد) و ذلك للأصل الحاكم عليه و هو أصالة (أصل منقّح

للموضوع) عدم تعلّق الوجوب بالطبيع الجامع (الأکثر)[3] بين المأت به ف الوقت و خارجه. [4]
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مقولة السید الخوئ الردیة عل
إنا وفقاً للسید الخوئ نستنف حجیة الاستصحاب الل من القسم الثالث بشقوقه الثلاثة و لن نتبنّ الاستصحاب الل من

القسم الثان ف هذا الحقل أیضاً، بیدَ أن السید الخوئ قد وجه له معارِضاً و أسقط جریانه ف هذا الحقل من باب القضاء و قد
.الأعل مقولته ف عاینت

و ل نجیب عل تل الأصالة الحاکمة المدمرة للاستصحاب، علینا:
1.     أولا أن نصطاد من بذور فرة المحقق الاصفهان فنقول: إن تعلق الوجوب بالل الجامع متیقّن منذ البدایة إذ قد أمر

بالصلاة المطلقة، و بما أن الفرد الصلات الموقّت قد تعلق به الوجوب الشخص فبالعرض و الواسطة یون قد تعلق الوجوب
بالل الجامع أیضاً، إذن سوف یتاح لنا استصحاب الل من القسم الثان، و لا أصل موضوع حاکم هنا ل یحطّم تعلق الحم

بالطبیع لأن تعلق الوجوب بالطبیع متیقن حتماً لدی الجمیع.

فعل ضوئه نأت لنُنقّح الاستصحاب الل من القسم الثان بتحریر مستصف فنقول: إن الوقت إما رکن دخیل لنفس اقتضاء
وجوب الصلاة، فخروج الوقت یستدع انعدام اقتضاء الوجوب للصلاة من الأساس (و ینتج وحدة المطلوب و المقومیة) فتصبح

الصلاةُ عندئذ واجبةً ضمنیةً، بینما لو اتخذنا الوقت دخیلا و عموداً ف فعلیة الغرض و تحقق الامتثال لا الاقتضاء (بحیث ینتج تعدد
المطلوب و الظرفیة) فتصبح الصلاة وقتئذ واجبةً استقلالیة و مسترسلةً عن الوقت، و حیث إن المتیقّن هو وجوب الصلاة کلیاً

فنستصحب کل الصلاة.

2.    و ثانیاً یبدو أن السید الخوئ قد خلط البحث ما بین الاستصحاب الل من القسم الثان و بین مسألة الفرد المردد فإن
الفارق بینهما هو أن المستصحب ف الفرد المردد هو نفس الفرد (أحدهما مردداً) بخلاف الل الذي یعدّ هو المستصحب.

و أساساً نتسائل: ألیس تردد الفرد الموجود الذي یعدّ متعیناً خارجاً بمحال و ذل وفقاً لما تقرر ف الفلسفة فلا یتردد، فإذا قال
بعتُ أحدهما عشوائیاً، فقد قیل بأن البیع باطل إذ الفرد المردد و هو المبیع لا وجود له خارجاً فیلغو البیع.

إلا أنا نجیب عنه بأن العرف عندئذ یتصور له وجوداً اعتباریاً بنحو أحدهما، فلا یقدح التردد بهذا النمط من البیع، فبالتال، إن الفرد
المردد یختلف تماماً عن العنوان الل الذي یتمثّل ف الحیوان الجامع بین الفرد القصیر و الطویل، بحیث یتم تطبیق آثار ذاک

العنوان الل الشرعیة ف أفق الخارج، فذل مسألة قضاء الصلاة حیث قد تعلق التلیف الوجوب الل بمطلق الصلاة، فعلیه،
لو خرج الوقت الأدائ لظل کل الوجوب عاکفاً سلیماً، بینما ف الفرد المردد لا یتعلّق التلیف بالل الجامع بل إنه منذ البدایة

متذبذب ما بین الفردین فلا نعرف أساساً أن البیع قد تعلّق بهذا المبیع أم بذاک، و النقاش حول دلیل توقیت الصلاة أیضاً عل هذا
المنوال إذ نجهل منذ الأساس کیفیةَ تعلّق التلیف بالصلاة بنحو قیدیة الوقت و الموضوعیة (الوحدة) أم بنحو الظرفیة و عدم

خصوصیة ما بین الزوالین (التعدد).

المقام، بل إن الظهور ف ف رهما السید الخوئلیف لیس بنحو الأقل و الأکثر اللذان قد تصو3.    و ثالثاً إن سنخیة تعلق الت
خصوصیة الوقت و عدمها من نمط الدوران بین المتباینین (عل نسق الفرد المردد) وفقاً لما حررناه، فف الاستصحاب الل یقع
الصراع بین الأقل و الأکثر إذ الل محرز و جل، غیر أنا متحیرون و شاکون ف کیفیة جعل الحم ف المتباینین أعن: بین الفیل

و البعوضة أو بین الحدث الأکبر و الأصغر، فهذا هو محط نزاعنا، فلسنا متذبذبین تجاه الزائد عن الوقت (وجوب الصلاة خارج
الوقت، و هو الأکثر) ل تنصب أصالة البرائة.

نعم تجري البرائة تجاه الش ما بین الأقل و الأکثر الطولیین إلا أن مسألة التوقیت تعدّ من أقران: الحدث الأصغر و الأکبر
العرضیین، فعل ضوئه، لو ش بینهما و توضأ لظل الحدث الأکبر (أو الحدث الل) ناهضاً بحیث یفترض أن یغتسل حتماً و



.الحدث للأجل امتداد العنوان ال ذل

فحصاد اللام ف المقام أن الشبهة هنا قد تعرضت تجاه نوعیة تعلق الوجوب بالصلاة الموقّتة فهل أوجبها (جعلا) بنحو الوحدة و
خصوصیة الوقت (و الأصل عدم الخصوصیة للوقت) أو بلون التعدد و لا رکنیة للوقت بحیث یجب القضاء خارجاً (و الأصل عدم

تعلق التلیف بالجامع) إذن فالحم من نمط الفرد المردد، نعم إن امتثال الصلاة ضمن الوقت لَینجز لنا الحم المتیقّن حتماً
(فبالامتثال قد زال) إلا أن الشجار حول نوعیة الجعل فهل الشارع قد شرع الصلاة لخصوص هذه الفترة الزمنیة ما بین الزوالین
عل نسق الواجب الضمن المعبر عنه بالوحدة أم أنه قد وسع نطاق الوجوب بنحو الواجب المستقل (لل الصلاة) المعبر عنه

بتعدد المطلوب. (فالش ما بین المتباینین بحیث لو لم یمتثل ضمن الوقت لأصبح علیه واجباً خارجاً بنحو الترتب لا بنحو
التخییر)

نقع ف و لا یصادمه أصل حاکم أساساً، لأنا لا نفترض الأقل و الأکثر ل من القسم الثان لق الاستصحاب الفإنا نطب و بالتال
معضلة الأصل الحاکم القائل بعدم تعلق الوجوب بالطبیع الل، ثم یلغ الاستصحاب، کلا.
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